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المقدمة
يعد قيام منظمة التجارة العالمية ( wTo ) من بين ابرز الاحداث المهمة على ساحة العلاقات الاقتصادية الدولية خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي لكونها تتولى ادراة وتنفيذ اتفاقيات التجارة الدولية باتجاه تحرير التجارة والمبادلات التجارية الدولية من اية قيود لاستكمال متطلبات اقامة النظام الاقتصادية العالمي الجديد المرتبطة والخاصة بالنقد والتمويل والتجارة والتنمية فاكسب العالم وجها تجاريا واقتصاديا جديدا واضحت سياستها امرا 
واقعا وقائما في المجتمع دولي معاصر يصعب على احد من اعضائه ان ينسلخ عنه او ينغلق على ذاته .
لقد ادركت اغلب دول العالم منذ بداية العقد الحالي بانه لا مضر من الانضمام الى هذا النظام وألا البقاء في عزلة 
تجارية لاسيما مع هذا النظام الذي يتجه نحو مزيد من الانفتاح والتحرير الاقتصادية فسارعت الدول للانضمام الى 
منظمة التجارة العالمية حتى بلغ عدد دول العالم المنظمة مع نهاية عام 2007 نحو (152) دولة وتدور الكثير من السائلات حول ماذا ستحصد الدول النامية ومنها العراق من الانضمام الى (wTo) وهي تعاني من اختلالات هيكلية في اقتصاداتها بشكل عام ومن تبعية مالية وفجوة علمية وتقنية .
هذا البحث هو محاولة لابراز اثر انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية (wTo) ونظرا الاهمية لبحث فقد قسم الى عدة مباحث , تناول المبحث الاول منظمة التجارة العالمية ابعاد مفاهيمه ويتضمن النشأة وتاسيس المنظمة واهدافها وشروط الانضمام اهم مبادئها , والمبحث الثاني تناول موقف العراق من الانضمام الى منظمة التجارة العالمية ونضمن اراء المؤيدين لانضمام العراق واراء المعارضين لانضمام العراق الى wTo . 
اما المبحث الثالث فيتناول الاثار الايجابية والسلبية لانضمام العراق الى منظمة wTo . 
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مشكلة البحث ::
هـل يحصـل العـراق بانضـمامه الـى منظمـة التجـارة العالميـة علـى مميـزات ترفـع من نسـبـة التبـادل التجـاري 
لصالحه .

فرضية البحث ::
اصبح العراق منذ عام ( 2004 ) مراقبا في منظمة التجارة العالمية ويملك العديد من مقومات المميزة النسبية في التبادل التجاري الدولي .

هدف البحث :: 
1-  استطلاع اراء الاقتصاديين حول انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية .
2- بيان موقع العراق من التبادل الدولي بعد تحرير التجارة .

أهمية البحث ::
تكتسب الدراسة اهمية من كونها تركز على الجوانب التي تمكن العراق استثمار الفوائد التي يجنيها من انضمامه الى المنظمة . 

هيكلية البحث ::
· المبحث الاول 
منظمة التجارة العالمية الاطار المفاهيمي 
اولا –   النشأة 
ثانيا –   تاسيس المنظمة 
ثالثا –   اهدافها 
رابعا –  شروط الانضمام 
خامسا – اهم مبادئها 
· المبحث الثاني 
موقف العاق من الانضمام الى منظمة wTo 
اولا – اراء المؤيدين لانضمام العراق الى wTo 
ثانيا – اراء المعارضين لانضمام العراق الى wTo 
· المبحث الثالث 
أثار انضمام العراق الى منظمة wTo 
أولا – الآثار الايجابية 
ثانيا – الآثار الايجابية 
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المبحث الأول ::





منظمة التجارة العالمية الإطار ألمفاهيمي 

أولا ـ  النشأة
ثانيا ـ  تأسيس المنظمة 
ثالثا ـ  أهدافها 
رابعا ـ شروط الانضمام 
خامسا ـ مبادئها 
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أولا : النشأة 
في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين اتسمت الممارسات التجارية والدولية بين تجارة حرة نسبيا مع تحركات غير مقيدة لرأس المال وبين شيوع مبدأ الحماية المناهض لحرية التجارة قاد هذا الوضع الى الفوضى والاضطرابات في التجارة الدولية والتمويل الدولي في المدة ما بين الحربين العالميتين الاولى والثانية واستمرت هذه الممارسات حتى حدث الكساء الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي الذي خلف مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة فتدنى مستوى النشاط الاقتصادي وتقليص حجم التجارة الدولية بدرجة كبيرة (1) . 
قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية توصل الحلفاء الذين كانوا قاب قوسين من النصر الى اتفاق يؤسس لنظام نقدي عالمي منع الظروف الفوضية في التجارة والتمويل الدولي سمس نظام ( ابريتون – وودز ) في الولايات المتحدة الامريكية . 
وقعت عليه (44) دولة عام 1944 على رأسها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانية يتضمن ثلاث مؤسسات دولية تعمل في انسجام متكامل لخلق مناخ دولي جديد يرسى قواعد جديدة تتناسب وعصر ما بعد الحرب لإدارية اقتصاد العالمي في اهم مجالاته ( النقد الدولي , التمويل الدولي الدولي , التجارة الدولية (2) .
( صندوق النقد الدولي : مهمته ارسال قواعد النظام النقدي الدولي ومعالجة العجز في موازين المدفوعات , البنك الدولي للتعمير والتنمية يقوم بمهام التمويل التنموي ولعادة الاعمار للدول الاضاء منضمة التجارة الدولية : مهمتها العمل على تنمية التجارة بين الدول الاعضاء ووضع قواعد للتجارة الدولية بهدف تنظيم التجارة الدولية وتحريرها من التعريفات الكمركية والقيود الاخرى الكمية , (3) . 
الا ان فكرة انشاء منظمة التجارة الدولية (wTo) لم يكتب لها النجاح على عكس الصندوق والبنك الدوليين وذلك بسبب الانقسامات الحادة بين الاطراف المتفاوضة . 
استمرت الجهود من قبل الدول الصناعية ومنها الولايات المتحدة الامريكية للتوصل الى صيغة جديدة تخدم توسعها الصناعي من خلال ايجاد مخرج للتبادل التجاري الدولي فكانت فكرة ( الكات ) وعلى ضوء ذلك وقع ممثلو (23) دولة في جنيف في 30 تشرين الاول / اكتوبر 1947 الاتفاقية الشهيرة التي عرفت بـ ( الاتفاقية الامة للتعريفات والتجارة ) والمعروفة اختصارا باسم ( الكات ) دخلت حيز التنفيذ في كانون الاول / يناير 1947 كبديل لمنظمة التجارة الدولية (4) .








ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا ( الاسكوا ) تقرير الانضمام الى منظمة التجارة العالمية , الامم المتحدة , نيويورك , 2003 , ص 3 . 
(2)  جون ادلمان سبيرو , سياسات العلاقات الاقتصادية الدولية , ترجمة خالد فاهم , الدار الاردنية للكتاب , 1987 , ص 125 .
(3)  د . وحيد علي مجاهد , منظمة التجارة العالمية , مجلة الزراعة والتنمية في الوطن العربي العدد 2 – 1999 – ص 19 ) 
(4)  احمد ضرار اسماعيل , منظمة التجارة العالمية والعولمة , مجلة المنصور , العدد 6 , كلية المنصور الجامعة , بغداد 2003 , ص 2003  
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قامت ( الكات ) منذ انشائها باجراء سلسلة من المفاوضات التجارية المتعددة الاطراف بشأن  تحرير التجارة الدولية عرفت بالجولات التفاوضية بلغ عددها ثمان جولات ابتدائيا من جولتها الأولى في جنيف عام ١٩٤٧ وانتهاء بجولتها الثامنة والأخيرة ( الأورغواي ) عام 1947 التي تمخض عنها ولادة (WTO) وقد أستهدفت تلك الجولات تعميق الصلات التجارية بين اعضائها بالاعتماد على فتح الا سواق وتحرير التجارة الجارية بينهم واقامة أوسع مجالات المنافسة الدولية من خلال المزيد من تخفيض الرسوم الجمركية والغاء هذه الرسوم لبعض السلع وأزالة العوائق غير الجمركية لنمو التجارة الدولية (1) .
















ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  إبراهيم العيسوي ، الكات وأخواتها . النظام الجديد للتجارة العالمية ومستقبل التنمية العربية ، ط3 ، مركز دراسات الوحدة العربية بیروت ، 2001 , ص14 .
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ثانيا : تأسيس المنظمة ::
تأسست منظمة التجارة العالمية في عام 1995 ومقرها في جنيف وذلك في اعقاب الدورة الاخيرة المفاوضات الخاصة بالاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية ( الكات ) والمساومات بجولة الاورغواي .(1)
 وهي واحدة من أصغر المنظومات العالمية عمرا جاء تأسيس منظمة التجارة العالمية بعد أن شهد العالم نمو استثنائيا في التجارة العالمية .(2)
 بقيام (WTO) كخلف (الكات) لم تعد الأخير اتفاقية منفصلة (مستقلة) بل أصبحت جزءا من  (WTO) كما أن (WTO) تتبنى الاهداف الاساسية (الكات) مع توسيع هذه الاهداف لمنح (WTO) صلاحية أوسع لتطلع بدور له اهمية للإيفاء بمتطلبات مرحلة جديدة من التطور على طريق تحرير  التجارة الدولية الذي رسمة نظام بريتون - وودز لم تعد (الكات) معه بمستوى تلك المرحلة  والمتغيرات التي يمر بها العالم منذ بداية عقد التسعينات .(3)
 وفي ظل (WTO) تقليس سلطة الدولة والقطاع العام عن طريق تحرير التجارة من القيود والتخصيص لتحقيق أكبر قدر ممكن من حركة الرساميل والبضائع والخدمات لدفع عجلة الناحية القانونية هو ان (الكات) لم تكن منظمة بالمعنى المتعارف عليه كالمنظمات الدولية  الاخرى مثل الصندوق والبنك الدوليين بل كانت مجرد (وحدة كمركية) اتفاق بين الدول الموقعة عليها ولم يكن لها اعضاء دائميون وانما اطراف متعاقدون غير ملزمين قانونيا بتنفيذ ماتم اقراره في  المفاوضات التجارية وانما يقتصر ذلك على الدول الاعضاء الموقعة علية حصراً بينما (WTO) منظمة دائمة قائمة على اسس قانونية وتضم اعضاء دائميين باحكامها ومبادئها واتفاقياتها بما فيها اتفاقية ( الكات ) .(4)
التنمية الاقتصادية البلدان الاعضاء يضاف على ذلك ان اهم ما يميز (WTO) عن (الكات) من أصبح العالم في ظلها أكثر من أي وقت مضى فأصبح عالما تقلصت فيه المسافات حتى ان الاسواق الاقتصادية العالمية لم تعد موحدة فحسب بل خارج تحكم الحكومات وعلى ضوء ذلك فأن ما يميز العلاقات الاقتصادية التجارية الدولية في الالفية الثالثة وهي بدايتها بظل (WTO) هو اتخاذها الطابع المعلوماتي والخدمي والفكري والبيئي والإلكتروني علاوة علی طابعها التقليدي (الزراعي – الصناعي , التجاري ) .(5)
	


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1)  مدحت القريشي ، تأثيرات النظام العراق لمنظمة التجارة العالمية على الصناعة العراقية وعلى الاقتصاد الوطني ، علية المنصور الجامعة ، 2009 ، ص ، ه . 
(2)  محمد دويدار ، منظمة التجارة العالمية والنظام القانوني في البلاد العربية ، مجلة الدراسات القانونية ، جامعة بيروت ، 1999، ص296 
 (3)  أشرف شمس الشين ، التجارة العالمية وعلاقتها بالديون الخارجية والتمويل ، الأسكوا ، نيويورك ، 2003 ، ص 1 . 
(4)  المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، دراسة أتجاهات الزراعة والتجارة الزراعية العربية (عشر سنوات بعد قيام منظمة التجارة العالمية ) الخرطوم ، تیسان ، 2006، ص 23 . 
(5) الأسكوا ، دور الدولة  في الاقتصاد المعولم ، ج 2 ، نيويورك ، 2002 ، ص21 . 
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ثالثا : أهدافها ::
1- تطرح (WTO) أهدافا متعددة تتمحور حول تنظيم التجارة الدولية وتحسين انسيابها بشكل يسهم في تحريرها على المستوى العالمي وزيادة وتأثر نموها وفتح الاسواق العالمية ولحركة السلع والخدمات دون قيود أو حوافز أو حمايات الا باستثناءات محددة لتكون السيادة فيها الأقدر على تقديم السلعة والخدمات بأفضل جودة وأقل سعرا .(1)
2- حيث أن المنظمة تهدف الى جميع الدول في شبه منتدى أو يتباحث الأعضاء فيه في شتى الأمور التجارية ويتقاضون ضمن جولات متعددة ألاطراف فمن جهة تومن اجتماعات اللجان الفرعية الدورية في المنظمة وتتيح المجال أمامهم لمناقشة المشاكل المهمة وكذلك فأن منضمة التجارة العالمية تجمع الدول الأعضاء في جولات محادثات منظمة بشأن علاقتها التجارية المستقبلية .(2)
3- وكذلك تسعى منظمة التجارة العالمية الى رفع مستوى المعيشة للدول الاعضاء والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية لجميع الدول وبخاصة النامية التي يزيد عدد أعضائها في المنظمة عن 75% من حملة الأعضاء حيث تمنع الدول النامية معاملة تفضيلية خاصة فتعطيها فترات سماح أطول من تلك التي تمنحها للدول المتقدمة وتمنحها مساعدات تقنية والتزامات أقل تشدداً .(3)
4- وكذلك أنيط بمنظمة التجارة العالمية تنفذ اتفاقية أورغواي والتي تحتاج من أجل تحسين سيرأعمالها الى أطار مؤسساتي لتسليم وفعال من الناحية القانونية على خلاف (الكات) حيث أن الية (الكات) لم تكن كافية لفض المنازعات بين دول الاعضاء التي قد تنشأ بسبب الاختلاف حولی تفسیراحكام واتفاقيات جولة أورغواي نظرا لكثرتها وتشعبها بسبب المشاكل التي عانت منها لذلك كان من الضروري أنشاء الية فعالة وذات قوة رادعة تمثلت هذه في منظمة التجارة العالمية .(4)
5- تهدف المنظمة أيضا الى توفير الحماية المناسبة للسوق الدولي ليلائم مختلف مستويات المعيشة والتنمية و ایجاد وضع تنافسي دولي التجارة يعتمد علی الكفاءة الاقتصادية فی تخصيص الموارد وتحقيق التوظيف الكامل لموارد العالم وكذلك تهدف الى ازالة المعاملة التمييزية في التجارة الدولية وتشجيع التجارة متعددة والاطراف ومراقبة مدى التزام البلدان الأعضاء باتفاقيات (الكات) وتنفيذ الاتفاقات الجديدة .(5)




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) جميل محمد جميل ، أضواء على منظمة التجارة العالمية ، دورية تصدر عن مركز المختار للدراسات الأستراتيجية ، بغداد ، 2005, ص7 .
(٢) عبد المنعم محمد الطيب ، الاقتصاديات العربية والعولمه والبدائل المطروحة ، ورقة عمل مقدمة في المائدة المستديرة للأساتذة العرب ليبيا، 1999،ص 84 . 
(3) رمزي زكي ، العولمة المالية الأقتصادية السياسي للرأسمال المالي الدولي ، دار المستقبل العربي ، الطبعة الأولى 1999، ص85 . (4) ليلى أحمد الخواجة ، إنعكاسات العولمة على التنمية الاجتماعية العربية ، ورقة مقدمة في منتدى إقليمي ، تونس ، 1999 ، ص ٢٢ . (ه ) مدحت كاظم القريشي ، تأثيرات أنضمام العراق لمنضمة التجارة العالمية على الصناعة العراقية وعلى الاقتصاد الوطني ، المؤتمر العلمي ألعاشر , 2009 , ص 50 .
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رابعا : شروط ومبادئ الانضمام لمنظمة التجارة العالمية::
	
1 - تظم منظمة التجارة العالمية في عضويتها ١3٧ دولة من المتوقع أن يزداد هذا العدد غضون سنوات حيث تتفاوض 3٢ دولة حالياً الانضمام الى المنظمة لذلك تشترط المنظمة عدة شروط الى دول الرعاية في الانضمام أليها حيث تشترط منظمة التجارة العالمية على الدول الراعية في الانضمام أيها تقدم جدول تنازلات يحتوي على تعرقات الجمركية تشمل التزامات لا يمكن رفعها من حيث المبدأ لا في حالات خاصة  .(1)

2 - وذلك تقدم الدول جدولا بالالتزامات التي ستتبعها في قطاع الخدمات يشمل على قائمة بالحواجز والشروط التي تعترض القطاعات والنشاطات المهنية الخدماتية ووضع جدول لأزالتها وتتعهد الدول الراعية في الانضمام الى التجارة العالمية بالتوقع على ببرتوكول انضمام يشمل الموافقة على تطبيق والتزام جميع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ما عدا اتفاقية المناقصات الحكومية واتفاقيات الطائرات المدينة فأنها من الاتفاقيات الاختيارية عليها أن توافق
على اتفاقيات جولة أورغواي .(2)

أهم مبادئ منظمة التجارة العالمية ::

1- من مبادئ منظمة التجارة العالمية عدم التميز في المعاملة بين الأعضاء في (WTO) كافة فالامتيازات التفضيلية التي تمنحها الدول العضو لأية دولة أخرى يطلق عليها أيضا مبدأ الدول الأكثر تفضيلا الترتيبات المتعلقة بالتكتلات الاقتصادية كالاتحاد الجمركي ومنظمة التجارة الحرة والحماية للصناعات الوليدة في الدول النامية (3) .
٢- وكذلك مبدأ المفاوضات التجارة ومعناه أن (WTO) هي الإطار التفاوضي المناسب لتنفيذ الأحكام وتسوية النزاعات التجارية التي تنشأ بين الدولتين أو أكثر من الدول الأعضاء .(4)
3- أما مبدأ الشفافية يعني الوضوح في كل ما تقدمة الدول العضو أو التي في طور الانضمام الى (WTO) عن انضمامها الاقتصادي من مختلف جوانبه وضرورة وضوح قوانينها وتعاملاتها المتعلقة بالتجارة ويقضي هذا المبدأ بإلغاء القيود الكمية ( غير التعريفية ) كافة مثل حصص الاستيراد وغيرها والاكتفاء بالوسائل السعرية ( القيود الجمركية ) لحماية المنتجات النفطية .(5)





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فادي علي مكي ، ما بين اللغات ومنظمة التجارية ، المركز اللبناني للدراسات ، ط 1 , 200، ص 5 4 .
(2) إبراهيم العبدلي ، الجات وأخواتها ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 1995 ، ص 32 . 
(3) عبد الرحيم عبد العزيز سلمان ، التبادل التجاري - الأسس - العولمة والتجارة الالكترونية ، ط 1 ، دار الحامد للنشر التوزيع ، عمان - الأردن ، 2004, ص 145 .
(4) لمنظمة العربية للتنمية الزراعية ، دراسة اتجاهات الزراعية والتجارية والزراعية ( عشرة سنوات يعد قيام منظمة التجارة العالمية ، مصدر سابقاً ، ص22 . 
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4- أما مبدأ النفاذ الى الأسواق يقضى هذا المبدأ على وجوب تخفيض التعريفات الجمركية والقيود الاخرى التي تفرضها الدولة لحماية منتجاتها المحلية وتثبيتها عند مستويات ملزمة في جداول التنازلات والالتزامات ومنه القيود الكمية الا في حالات محددة بهدف نفاذ السلعة الى الأسواق الخارجية وأن تكون التعريفات ثانية ولا ترتفع فوق معدلات التثبيت ألا بمفاوضات جديدة ولهذا المبدأ استثناءات منها ما يتعلق بحماية الصناعات الناشئة للدول النامية لتمكينها من الوقوف بوجه المنافسة المحلية والدولية والترتيبات الخاصة ببعض السلع بهدف حماية الصناعات الناشئة للدول النامية لتمكينها من الوقوف بوجه المنافسة المحلية والدولية والترتيبات الخاصة الخاصة لبعض السلع بهدف حماية صناعاتها مثل المنسوجات في الدول المتقدمة ضد اختلالات السوق نتيجة منتوجات بعض الدول الاحذ بالنمو والاقل كلفة (1) .
ه - وتضمن مبدأ المعاملة التفضيلية في العالقات التجارية بين الدول المتقدمة منها فتح اسواقها الدول الصناعية المتقدمة امام سلع الدول النامية بهدف تنشيط حركة التنمية الاقتصادية في هذه الدول (2) .



















ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رعد حسن الحران ، أساسيات التجارة الدولية المعاصرة ، من الميزة المطلقة إلى العولمة الحرية والرفاهية الاقتصادية . ط٢ ، ج ٢ , دار الرضا للنشر . دمشق ۲۰۰۰ ، ص47.
(2) المنظمة العربية الزراعية ، حافة العمل التدريبية حول دعم الدول العربية في مجال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتقييم أثارها على الزراعة العربية , الخرطوم , 2005 , ص 190 . 
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اولا : أراء المؤيدين لانضمام العراق الى (WTO) ::
 1- يرى الداعين لسرعة انضمام العراق الى المنظمة بأن بقائه خارجها سيكون لة أثر سلبي على التجارة الخارجية والاقتصاد العراقي خاصة وأن النظام التجاري الجديد بعد عام 1995 قد فشمل الجوانب التجارية المتعلقة بحماية الملكية والفكرية والتكنولوجيا وتجارة الخدمات المختلفة (سياحة ، مصارف ، نقل ، استثمارات وغيرها ) والجوانب التجارية المتعلقة بالاستثمار والتنمية .(1)
2- يرى الداعين لسرعة الانضمام الى منطقة التجارة العالمية بأنها قد حددت مواعيد لتنفيذ اتفاقات المنظمة بهدف منح الدول الراغبة في الانضمام الوقت الكافي لتسوية أوضاعها وعمل الإجراءات الازمة بما يتناسب وسياسات المنظمة ويرون بأن أي تأخير من العراق في التفاعل مع أهداف المنظمة والتكيف معها ليس من مصلحتة كونه سوف يقصر المدة المتاحة لا جراء الإصلاحات المطلوبة في هياكلها الاقتصادية وأنظمتها التجارية .(2)
3- ويرى المؤيدين بأن انضمام العراق الى المنظمة لا يتعارض مع تطبيق مبدأ الحماية الصناعية المحلية وفق المادة (13) التي تسمح للدول الأعضاء وخاصة الدول النامية باتخاذ الإجراءات وقائية ضد ادخال أية سلعة فيها أذا كان أستيرادها يسبب ضررا فادحا للمنتجين المحليين .(3) 
4- أن انضمام العراق الى المنظمة سوف يساعد المنتجين العراقيين ويشجعهم على تطوير مشروعاتهم الانتاجية بحيث ينعكس ذلك على المستوى الاقتصادي العام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة حجم التصدير وبالتالي زيادة الدخل القومي .(4) 
5- نتيجة لتخفيض الدعم الزراعیین و المصدرين وتحويل جميع الإجراءات المعفية لتجارة السلع الزراعية الى تعريف جمركية سوف يؤدي الى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق الدولية الامر الذي يدفع المنتجين على زيادة منتجاتهم وفقا لشروط في السواق الدولية وطبعا هذا لن يتم الا أذا كان العراق عضوا أساسيا في منظمة التجارة العالمية .(5)
6- أذا بقي العراق خارج المنظمة فأنه لن يتمكن من تحقيق التطور والتنمية المستدامة والتنويع في ظل الاعتماد على سياسات احلال الواردة والحماية. فالنشاطات الموجهة التصدير تحتاج الى الاسواق المفتوحة اذ ان نحو (1٨٢) من البلدان من اصل العدد الكلي البالغ (٩٢ 1) اما أهم أعضاء (1 ه 1) أو في طريقهم (٢٢٦) وعليه فأن العراق لا يمكن له ان يجد أسواقا كافية خارج المنطقة .(6)
7- أن المساعدات الاجتماعية التي تأخذ بشكل تحويلات النقدية مسموحة في ضل قوانين المنظمة وأن نظام الحصة التموينية باق حتى يتحقق التحسن الاقتصادي والوضع الاجتماعي بظهور البديل المناسب.(7)


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)-  فضل علي مثنى ، الأثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على التجارة الخارجية للدول النامية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، معها البحوث والدراسات العربیة، مکتبة مدبولي ، 5 ۲۰۰، ص : ۱۹4- ه ۱۹. 
 (٢)- عبد الخالق دبي عبد المهدي ، أمكانية انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية الإيجابيات والسلبيات ، رسالة ماجستير ، كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة القادسية ، 005 ٢ ، ص 116 . 
(3)- نواف الرومي ، منظمة الجات وقواعدها الاتفاق العام لتعريفات الجمركية والتجارية ومنظمة التجارة العالمية ، ١٩٩٩ ص ٦٢ . 
(4)- ياسر المتولي ، رؤية اقتصادية لانضمام العراق لمنضمة التجارة العالمية ، هل ينجح العراق في سعيه للانضمام الى المنضمة ، جريدة الصباح ، العدد 369، 2004 .
(5)- عبد الناصر نزال العبادي ، منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الدول النامية ، عمان، دار الصفاء للنشر والتوزيع ، ط ، ١٩٩٩، ص٢،3 , 
(6)- نفس المصدر السابق ، ص 12
(7)- أنور عبد المطلب ، تغيير العالم ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، ه1٩٨، ص ١٢ 
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ثانيا : أراء المعارضين لأنظمام العراق الى (WTO) 
1- یری المعارصين لانضمام العراق الی المنضمة بأن لاتفاقية قد وضعت لتامین مصالح الدول الصناعية الكبرى بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية واليابان بعد أن نسقت فيما بينها وحضت أسواقها الداخلية برسوم جمركية تحت مسمى حماية الصحة العامة والبينة لهذا فأن الاتفاقية من وجهة نظرهم تشكل أدارة جديدة لمضاعفة الاستقلال الاقتصادي .(1)
2- آن العراق يمتلك سلعة واحدة للتصدير وهي النفط الخام ورغم أنها تقع ضمن أطار مهام المنطقة من الناحية الفنية الانها لا تواجه عوائق بالدخول الى الاسواق لدى البلدان الاعضاء في المنظمة .(2)
3- رغم أن قوانين المنطقة تختص بالتجارة ولا تفترض تبني سياسات تستند الى السوق والمؤسسات الا أن الضغوط السياسية والتهديد بإبطاء العضوية قد يدفع البلدان التي تفكر في الانضمام الاضطرار الى الانفتاح على الاسواق واحداث التغييرات والمؤسسية بأكثر مما هو مطلوب من قبل الاسواق .(3) 
٤- أن عملية فتح الاسواق العراقية للمنافسة الخارجية سوف تشكل ضغوطاً على الصناعة العراقية وخاصة تلك التي لا تتمتع بالقدرة التنافسية الكافية والى حد ما القطاعات الخدمية وقد تزيحها من السوق بشكل نهائي.(4) 
5- ان السياسات الاجتماعية التي تتبعها البلدان النامية ومنها العراق والتي تشمل الاعانات والمواد الأساسية المدعومة والطاقة سوف تكون خاضعة لضغوط البلدان الأخرى في المنطقة وبالنسبة فئات من السكان التي تعاني منذ زمن من الحرمان والفاقة فان مثل هذه الضغوط قد تضيق المشكلات الى الوضع الاقتصادي والسياسي الهش نوعا ما .(5)
6- يرى معارضو الانضمام الى عضوية منظمة التجارة العالمية بأن الصناعة العراقية سوف يلحقها ضررا بالغا من جراء الأخذ بمبدأ السواق المفتوحة التي تتبناها المنظمة ألامر الذي يفقد الصناعة العراقية قدرتها على المنافسة وذلك جمله من الأسباب لعل أبرزها أنه في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية سوف ترتفع تكلفة الانتاج بسبب اتفاقية حماية الملكية الفكرية وارتفاع قيمة التكنولوجيا وأسعار الآلات الحديثة المصنعة في البلدان الرأسمالية المتقدمة. وكذلك تدني مستوى جودة الصناعات الوطنية مقارنة بصناعات الدول المتقدمة بسبب عدم قدرة هذه الصناعات على الأساليب الحديثة فيما يتصل بالتعليق والتعبئة وأساليب الدعاية والنقل والشحن كون هذه الأسباب تزيد من قيمة الإنتاج وتفقد الصناعات الوطنية القدرة التنافسية .(6)




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فضل علي متنی ، المصدر السابق ، ص ۱۹۷ .
(2) عبد الفتاح مراد ، المصدر السابق، مصر : ۲۷ .
(3) جامعة الدول العربية ، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الكاتب السنوي للاحصاءات الزراعية ، المجلد 16 , الخرطوم ، 1999, ص 84 .
(4) فضل علي مثنى , المصدر السابق , ص 201 .
(5) جامعة الدول العربية , المصدر السابق , ص 50 .
(6) عبد الخالق دبي عبد المهدي , المصدر السابق , ص 117 .

12
الأثار الايجابية والسلبية للانضمام العراق للمنظمة::

قبل الشروع في تحليل الاثار الاقتصادية لانضمام العراق الى المنظمة على الصناعة العراقية لابد من الحديث عن الواقع الصناعة والمشكلات التي تواجهها حيث تعرضت الصناعة العراقية وعبر العقود الثلاثة والماضية وبالتحديد منذ الحرب العالمية الايرانية 1980 الى ضربات موجعة ادت الى تراجعها وتوقف العديد منها عن النشاط فبسبب الحروب المتعاقبة التي خاضها النظام السابق والتي أستزفت الموارد الاقتصادية وأدت الى تجميد الاستثمار وتوقف عمليات تحديث وتطوير وأدمة المنشأة كما أدى الحصار الاقتصادي الشامل الى استمرار أهال المصانع والبنية التحتية يضاف الى ذلك اعمال التخريب المتعمد والدمار والسلب الذي اعقب الغزو الامريكي للعراق أدت الى حدوث شلل تام
في النشاط الاقتصادي .(1) 
بعد ذلك بدأ العراق بتطبيق برنامج التجارة وتنفيذ تغييرات جذرية في مسارات السياسة الاقتصادية والتجارية والهدف منها بالدرجة الاساس تحرير الاقتصاد العراقي ودفعة نحو اقتصاد السوق واتخذ العديد من الاجراءات والقرارات الهادفة الى انضمامه الى (WTO) وأتجه شأنه شأن معظم الدول النامية للانضمام الى (WTO) وتقدم بطلب الانضمام في عام 2004 .(2)
















ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عبد الناصر نزال العبادي ، منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الدول النامية ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ،ط 1 ، ۱۹۹۹ ، ص ۸۷ .
(2) أحمد فتي عبد المجد ، أثر اتفاقية أورغواي على واقع التجارة السلع الزراعية للدول العربية ، مجلة بحوث مستقبلية ، العراق ، جامعة الحد باء  ، العدد السادس ، 000 ۲ ، ص ۱۷۹
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أولا : الاثار الايجابية ::
1- من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الزراعية المستوردة نتيجة لتطبيق أحكام اتفاقية الزراعة المتضمنة تخفيض دعم أنتاج وتصدير هذه السلع وهذا الارتفاع في الاسعار یدفع البعض الی توقع حدوث اثار إيجابية على صعيد التخفيف الاكتفاء من هذه السلع القمح بصفة خاصة وذلك أن ارتفاع  الأسعار سوف يشجع المنتجين العراقيين على زيادة المساحات الزراعية المخصصة الإنتاج  الزراعي فضلا عن دخول منتجين جدد بهدف الاستفادة من ارتفاع الأسعار.(1)
 ٢- تتعرض العديد من الصناعات الوطنية العراقية الى منافسة شديدة في أسواقها المحلية من  الصناعات الأجنبية المماثلة ولاسيما التي تحصل على دعم من بلدانها والتي تباع بأسعار تقل عن  أسعارها في بلد المنشأ (عمليات أغراق)  لذا فان رفع هذا الدعم ومكافحة الاغراق على وقف مبادى (WTO) سيؤدي الى منح الصناعات الوطنية العراقية فرصة لنهوض والمنافسة داخليا وخارجيا وسيؤدي تحفيز الصناعات المحلية على رفع مستوى الانتاج والجودة وتحسين الكفاءات في تخصيص الموارد ومن ثم ارتفاع مستويات المعيشة بالعراق .(2)
3- ان نضام فض المنازعات الذي رسمته المنظمة سيجعل العراق أكثر قدرة داخل المنظمة الدولية للحفاظ على مصالحة وحقوقه التجارية لاسيما وأن الدول داخل المنظمة الدولية تفرض اجراءات من طرف وأحد على التجارة العالمية وهو ما كان يضر الاخرين دون وجود الية فاعلة للفصل في النزاعات .(3)
4- أن تحرير الخدمات والاجراءات الاستثمار الاجنبية من كثير من القيود يؤديان الى تشجيع هذه الاستثمارات في العراق الذي اعتاد على وضع الكثير من هذه القيود على حرية الحركة على المستثمرين الأجانب وهذا التدفق الأكبر للاستثمارات الاجنبية سوف يكون مدود ايجابي مهم على التنمية الاقتصادية والثقافية في العراق بموجب اتفاقية بإجراءات الاستثمارية المرتبطة بالتجارة .(4)
5- يعتقد عدد من الباحثين ان التحرير يؤدي الى زيادة النمو الاقتصادي في الدول الصناعية المتقدمة وهذا النمو من شأنه ان يودي الى زيادة الطلب العالمي على النفط الخام نتيجة لزيادة الطلب على المنتوجات البتروكيمياوية بسبب تخفيض التعريفة الجمركية عليها بنسبة ٣% مما يؤدي إلى ارتفاع سعر النفط طبقا لحالة العرض والطلب في الاسواق العالمية .(5)









ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حمود النجار ، الانضمام لمنطقة التجارة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد ، مجلة الثوابت الكويت ، العدد ، 2000، ص 4 ه . 
(٢) جامعة الدول العربية ، نشرة أخبار الادارة ، المنظمة العربية للعلوم الادارية القاهرة ، العدد 15 ، ٩٩٦ 1 ، ص 5 .
(3) فالح عبد الكاظم الشيخلي ، تعديلات في برنامج تمويل التجارة العربية ، مجلة دراسات اقتصادية ، العدد الثاني ، بغداد ، بيت الحكمة , 2001 , ص 128 .  
(4) فادية محمد عبد السلام ، العرب وانعكاسات اللغات ، وأهم ملامح العلاقة حالة الامة العربية ، المؤتمر العالمي الثامن , ط1 , پیروت ، مرکز الدر اسات الواحدة العربیة ، ۱۹۹۸ ، ص ۳۹۹. 
(5) جلال أمين ، العولمة والتنمية العربية ، ص 1 ، بيروت مركز الدراسات الوحدة العربية ، 1999 ، ص 166 – 167 .
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6- في حالة بقاء العراق خارج أطار منظمة التجارة العالمية التي أصبحت تضم أكثر من 174 دولة  وتسيطر على ما يزيد على 90 : من التجارة العالمية فسيكون عرضة للإجراءات الانتقامية وان عضويته تمكنه من حل منازعاته مع الدول بطريقة منصفة .(1)
7- ان انضمام العراق الى (WTO) وتحرير التجارة الخارجية سيكون ذا تأثيرا إيجابي على مجمل النشاط الاقتصادي في العراق فتحرير المستوردات يؤدي الى توسيع القاعدة الانتاجية وتطويرها عن طريق توفير وسائل الانتاج الضرورية الأمر الذي يؤدي الى قبول التحدي الذي تمثله المنتجات الاجنبية المنافسة لمنتجاتهم سواء كان في السوق المحلي ام في الأسواق الخارجية ومن جهة اخرى سيتعين على العراق ايضا توضيح سياسة التجارة الخارجية العراقية والتي ستعلن من خلال التزام العراق بمبادى هذه المنظمة والاتفاقيات التي انبثقت عنها وسعية لتطبيقها وفق الشروط التي سيتم التفاوض عليها .
.8- أن التزام العراق بحماية حقوق الملكية الصناعية نتيجة انضمامه الى (WTO) سيؤدي الى تحسين نقل التكنلوجيا الى العراق نتيجة اطمئنان الشركات العالمية المتقدمة صناعيا كما يؤدي هذا الالتزام الى تخفيض تكلفه المستوردات العراقية من الآلات والتجهيزات وصرف الانتاج المتقدمة كما يؤدي هذا الالتزام الى تحسين الناتح الاستثماري في العراق وذلك بإعطاء اشارة واضحة لقطاع الاعمال العراقي والعربي والعالمي مفادها ان العراق ملتزم بقواعد ثابتة وشفافة ويدفع هذا القطاع  الى الاستثمار في العراق وكلا الحالتين سيتأثر النشاط الاقتصادي العام في العراق بصورة إيجابية  ملموسة .(2)
9- يؤدي انضمام العراق الى (WTO) الى دفع الانتاج الوطني الى لا على نتيجة توفير الاسواق الخارجية للمنتجات العراقية وتمكينه من الاستفادة من معاملة الدولة الاكثر رعاية ومن ثم تحرير الصادرأت العراقية من العوائق النقدية والجمركية التي الدول الاعضاء في المنظمة على صادرات الدول غير الاعضاء .(3)
وهذا يعني التزام العراق بالسعي لتحرير التجارة الخارجية من العوائق والإجراءات التقييدية المختلفة واستبدالها بتعريفة جمركيه مناسبة وذلك على وفق برنامج تجري مراجعتها دوريا بين (WTO) والجهات المعنية بالعراق وفي أطار مراجعة التصحيح الاقتصادي الهادفة الى تحرير الاقتصاد الوطني من القيود والاجراءات غير الملائمة .(4)







ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فرناندوا سي كويرا ، من أجل عالم عادل وتقدم دائم ، ندوة الفكرية والسياسة الدولية ، سلسلة 50، بغداد ، بيت الحكمة ، ٢000، ص 221 .
(٢) مصطفى العبد الله ، الاتفاقية العامة لتعريفات التجارة وأثرها على الاقتصادات العربية ، مجلة الفكر السياسي ، العدد الثاني ، 1٩٩٨ ، دمشق ، ص ه ۱۲ .
(3) المصدر السابق ، ص ۱۲۹ .
(4) فضل علي المثنى ، الاثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على التجارة الخارجية لدول النامية ، القاهرة ، مكتبة مدبولي ، ٢000 ، ص 150 .
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ثانيا : الأثار السلبية :
 
1- أن اتفاقيات التجارة العالمية لم تتضمن التجارة في النفط وذلك على اساس أن النفط سلعة أستراتيجية تدخل في صناعة العديد من السلع الاخرى فضلا عن تحديد سعر النفط طبقا لحالة العرض والطلب في الأسواق العالمية لا أن بعض الاقتصاديين يعتقدون أن السبب الحقيقي وراء ذلك هو اتاحة الفرصة للدول الصناعية لفرض ضرائب واتخاذ أية إجراءات حماية للتحكم في تدفق النفط الى أسواقها وفقاً لمصالحها الاقتصادية أذ تسعى الدول المستوردة لتحويل تلك السلعة من سوق بائعين تسيطر على أنتاجه وتسعير الدول المنتجة له الى سوق المشترين أذ يسعى المستهلكون الىالسيطرة على زمام الطلب والأسعار وتعظيم منافعهم على حساب الدول المنتجة .(1) 
2- ان انضمام العراق الى (  WTO ) لن يترتب عليه زيادة في الصادرات النفطية العراقية وعلى الرغم من ان هناك توقعات تشير الى زيادة الطلب العالمي على النفط نتيجة للنمو الاقتصادي المتوقع في الدول الصناعية والمقدر بنحو3  سنوياً جراء تطبيق اتفاقيات التجارة العالمية الأمرالذي سيترتب عليه زيادة في الصادرات النفطية ألا أن هذه الزيادة في الصادرات النفطية لا تتوافق على الانضمام وإنما تتوقف على قدرة القطاع النفطي العراقي على تخفيف الزيادة
في الانتاج استجابة للزيادة المتوقعة في الطلب على النفط في الاسواق العالمية .(2)
3- سيؤدي تنفيذ التزامات منظمة التجارة العالمية أيضا الى أرتفاع تكلفة بر امج التنمية بشكل عام لاسيما ارتفاع تكلفة أستيراد التكنلوجيا وحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وحقوق الطبع والنشر واستخدام العلاقات التجارية والامتيازات الصناعية .(3)
4- سيؤدي تحرير الأسواق المالية الدولية الى منافسة شديدة للأسواق المالية والمؤسسات المصرفية العراقية مما يؤدي إلى أحتمال استقطاب الأدخارات الوطنية وتزايد تدفق رؤوس الأموال الوطنية العراقية على أسواق المال العالمي وهذا ينعكس سلباً على الاستثمارات الوطنية وعلى استقرار الاسواق المالية العراقية .(4)
ه- الاثر السلبي في النشاط الاقتصادي بوجه عام وفي الأنتاج والتوظيف في بعض المجالات التي سوف تفتح فيها أسواق العراق كالخدمات وبعض المنتجات الصناعية من اجراء المنافسة غير المتكافئة التي ستتعرض لها من المصادر ألأجنبية وكذلك الاثر الد لبي في النشاط الاقتصادي الذي قد يتيح من أساءة الدول الصناعية استخدام قواعد الأجراءات الوقائية ومواجهة الاغراق والقيود الفنية من أجل عرقلة دخول بعض صادرات العراق إلى أسواقها وخصوصاً المشتقات النفطية .(5)
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على الرغم من أنه لا يوجد نص في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية يفيد باستثناء تنقط من أحكام المنطقة ألا أنه واقعيا لم يتم التعرض أثنا المفاوضات للرسوم الكمركية التي تفرضها الدول المستهلكة على النفط ومنتجاته ولذا بقي النفط خارج قائمة المفاوضات . 
(1) نبيل حشاد ، الجات والمنظمة التجارة العالمية ، أهم التحديات في مواجهة الاقتصاد العربي ، مصر ، دار بجي ، 1٩٩٩، ص 1 ٢٢. 
(2) عيد الفتاح مراد ، شرح النصوص العربية لاتفاقيات الجات ومنظمة التجارة العالمية ،القاهرة ٩٩٧ 1 ، ص ٢٧٢ . 
(3) أيان جولدن ومابيلن خير الله ، جولة أورجوي والتجارة الدولية في السلع الزراعية في اتفاقية الجات واثارها على البلاد العربية ، تحرير سعيد النجار ، ابو ظبي ، ه ۹۹۹ ، ص ۱۲۹ . 
(4) ابراهيم العيسوي ، اللغات وأخواتها ، ط 1 ، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 1997 ، ص 57. 
(ه ) شومان شوکت عدنان ، اتفاقیة اللغات الدولیة الرابحون دوما و الخاسرون دوما : دمشق ، دار المستقبل ، 1996 ، ص 167 .
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6- مع ان بالامكان اتخاذ اجراءات حماءية بعد الانضمام ( WTO ) ضد اي سلعة مصنعة اذا تسببت بحدوث ضرر بالغ او هددت بحدوثه للصناعة الناشئة بحسب المادة 19 من اتفاقية الجات 1974 الا ان اشراط تعويض الدول المصدرة لتلك السلعة عن الاثار للحماية بححد من امكانية استخدامها لحماية الصناعات المحلية .(1)
7- سينجم عن تنفيذ اتفاقيات (WTO) ارتفاع تكاليف الخدمات كخدمات النقل والتأمين وحين أن العراق يتسم بارتفاع تجارته الخارجية ( أستيرادا وتصديرا ) مع العالم فأن ارتفاع تکالیف الخدمات المتعلقة بالتجارة سيزيد اعبائة المالية لذلك فأن الاثار ستكون سلبية فى العراق بعد تحرير تجارة الخدمات وذلك لان ما يملكه العراق من ميزات نسبية في هذا القطاع هو اقل بكثير مما تملكه الدول المتقدمة الاستثناء الوحيد ذو الاهمية الخاصة للعراق هو الخدمات التي تتطلب انتقال العمالة من بلد الى اخر ويحتاج القائمون بها الى تصريحات بدخول الدول التي يريدون ممارسة النشاط فيها .(2)
8- أن تحرير التجارة الدولية في الخدمات المصرفية بما يعنيه من أتاحه الفرصة للبنوك الاجنبية لتقديم خدماتها في السوق المحلي سواءا كان عبر الحدود أم عن طريق أنشاء فروع لها ينتج عنها العديد من الأثار السلبية وعلى راسها تأثير سياسات البنك الأجنبي في سياسة الكلية لدولة مثل (الرقابة على النقد والسياسات النقدية ولائتمانية ) ومن ثم على سياسة التنمية .(3)
9- سيترتب على أنضمام العراق الى (WTO) ممارسة الضغوط على العمالة من حيث ك تخفيض أجورها وتقليص الخدمات الاجتماعية الموجه لها مع الاهمال العناية بالقوى العاملة تدريبا وتأهيلا وذلك بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج وقد يصل الامر في بعض القطاعات للاستغناء عن أعداد كبيرة من العمال مما يتطلب معه أعادة تأهيلهم وتدريبهم واعادة باندماجهم في سوق العمال مرة أخرى .(4)
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(1) عبد الحميد ممدوح ، نظام التجارة متعدد الاطراف ودورة الأورغواي للمفاوضات التجارية من منظور عربي ، في سياسات التجارة الخارجیة والبيئية للبلاد العربیة ، عمان ، بدون دار النشر ، ۲۰۰۰، ص 128 . 
(2) برهان الدجاني ، الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة وأثارها على الاقتصادات العربية ، مجلة أوراق الاقتصادية ، بيروت ، العدد 12, 1996 ، ص 24 . 
(3) معتصم سليمان ، أثر الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات على الاسواق المالية العربية ، في أسواق رأس المال العربية - الفرص والتحديات تحریر ، ( ابو طبی ، صندوق النقد العربی ، ۱۹۹۸ ، ص 72 – 73 
(4) منظمة العمل العربي ، المتغيرات الدولية وتأثيرها على قضايا التشغيل في البلدان العربية ، دورة تدريبية خاصة بتطوير مكاتب التشغيل في جمهورية اليمنية ، 2006، ص 3-4.
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10- ستؤدي مسائل ألاستثمار المتعلقة بالتجارة الى فرض هيمنة أجنبية على الثروات العراقية واستغلال مزايد للدول الصناعية وشركاتها المتعددة الجنسية للموارد العراقية اذ من المتوقع ان تجري ازالة جوانب الاستثمار التي تتعارض مع مبدأ سيريان المعاملة الوطنية على المنتوجات المستوردة على ان تصبح هذه المعاملة على الاستثمارات الصناعية الاجنبية .(1)
11- قبول الاتفاقیات الجديدة للتجارة تعني فیماً یعنیه فقدان العراق لمصدرمهم من مصادرالايرادات من التعريفات الجمركية التي تستعمل علی خفضها بما يتلاءم وفلسفة تحریر المبادلات التجارية وقد يعوض النقص في هذه الايرادات حدوث زيادة في الاستیرادات نتيجة لخفض تعريفات الكمركية ولكنه سيؤدي في نفس الوقت الى زيادة في عجز ميزان المدفوعات في العراق .(2)
12- ان الاثار التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد العراقي من جراء انضمامه (WTO) تعتمد آلی حد کبیر على مدی قدرته في تكييف سياساته الاقتصادية بحيث يتمكن من تحسين قدرته التصديرية باعتماد المواصفات النوعية العالمية للصناعات المعلقة وتبعاً لمبدأ الميزة النسبية يفترض أن يدخل العراق الی ( WTO ) متمتعا بإنتاج کبیر وبمستویات كلفة متدنية من سلعة التصدير في الأسواق العالمية .(3)
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(1) الامانة العامة للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة للبلاد العربية , الانعكاسات المحتملة لاتفاقية الجات على الاقتصاديات العربية والدور العربي المشترك للتعامل معها , مجلة الشؤون العربية , القاهرة , العدد الثامن , 1994 ,ص 7 .
(2) ولید عودة ، أراء حول منظمة التجارة العالمية من منظار عربي وعالمي ، مجلة أوراق اقتصادية ، العدد 16 , بيروت , 2002 , ص 129 .
(3) عبد الكريم أبو هات ، العراق والنظام التجاري المتعدد الأطراف (  WTO) مجلة القادسية للعلوم الأدارية ، جامعة القادسية ، كلية الأدارة والاقتصاد ، المجلد السابع ، العدد الثالث ، 2005 ، ص 6 .
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اولا : الاستنتاجات

1- أصبحت التجارة العالمية (WTO) منذ انشاءها عام 1995 واقعا قائما تنطوي تحت لوائها أغلب دول العالم وتنظم من خلالها الغالبية الكبرى من التجارة العالمية بلغت أكثر من (97%) من مجموع المبادلات التجارية من سلع وخدمات وبلغ عدد دول العالم المنظمة اليها حتى نهاية عام (۲۰۰۷) نحو (152) دولة تشکل نسبة (۹۷%) من دول العالم  وهناك اکثر من (۳۰) دولة اخری من دول العالم حصل بعضها على صفة مراقب ومنها العراق والبعض الأخر منها ينتظر حصولة على هذه الصفة كما أن دول أخرى في طريقها الى الانضمام .

2- مع تزايد انضمام دول العالم الى (WTO) اصبح التعامل الاقتصادي والتجاري اكثر صعوبة امام دول الخارج  (WTO) اذ تنسحب الاثار السلبية لتجارة الدولية دون أن يكون لها الحق في الانتفاع من الجوانب الايجابية التي توفرها عملية التحرير ومما يزيد الوضع تعقيدا ان التاجر من الانضمام اخذ يصطدم بعقبات جديدة تتمثل بفرض التزامات جديدة اضافية على الدول التي تتأخر في الانضمام وقد تحرم من بعض الامتيازات التي حصلت عليها الدول التي سبقتها في الانضمام . 

3- ان تحرير التجارة الدولية وأزالة القيود وتخفيض الدعم والالتزامات باتفاقيات تشكل قوة عالمية ضاغطة تحت غطاع العولمة الاقتصادية لها أثار كبيرة على القطاعات الاقتصادية في دول العالم المختلفة ومن بين تلك القطاعات القطاع الزراعي بأنشطته كافة .

4- أن ملف الزراعة في اتفاقيات ( WTO) من اكثر ملفات تحرير التجارة الدولية تعقيدا بسبب حساسية مكونات الملف الزراعي (النفاذ الى الأسواق ، والدعم المحلي ، ودعم الصادرات )التي تسبب فی عدم حصول توافق بین الدول الأعضاء حول تطبیق العديد من البنود الخاصة بتحریرالتجارة الزراعية مما يدفع الى أجراء مفاوضات مكثفة ومستمرة أستمرت حتى عام 2005 لأحداث تعديلات أساسية على اتفاق الزراعة الذي تم التوصل الية في جولة الاورغواي لم تسفر عن أحداث تغيرات جوهرية حول اغلب بنود مكونات الاتفاقية الرئيسية أعلاه.

5- آن التزام العراقی بمضامین اتفاقیات (WTO) سیدفعه بشکل اختیاري او قسري الی الاسراع في عملية الاصلاح الاقتصادي سواء كان من خلال تعبير التشريعات والقوانين لتتلاءم مع اليات اقتصاد السوق أم بتغيير هيكلية مؤسسات القطاع العام وخصائصها أو بناء المؤسسات والأجهزة التي تتطلبها عملية الانفتاح الاقتصادي والتجاري والتكيف مع أليات السوق الحر فيما يتعلق بالتحرير التدريجي للاسعار والالتزام بمبدأ المنافسة في التجارة وتطبيق اجراءات الدعم والحماية والسماح للاستثمار الاجنبي المباشر وغيرها .

6- أن لتحرير التجارة الزراعية في ضل (WTO) اثار أكثر سلبية وتعقيداً خلال الأمد القصير والمتوسط على الاقتصاديات الزراعية للدول النامية بشكل عام والعراق بشكل خاص بسبب جمود الانتاج الزراعي فيها من جهة وعدم القابلية على المنافسة الدولية من جهة أخرى اذ ان الغاء أو تخفيض الدعم والحماية وتحرير الأسعار يتطلب شروطا أساسية هو وفرة الانتاج وجودته ووجود فوائض تصديرية مناسبة وهذا ما لا تتمتع به أغلب الدول النامية ولا سيما الدول العربية ومنها العراق. 

7- أن مكانية العراق على تلافى الاثار السلبية أو الحد منها وتعزيز الاستفادة من الفرص المتاحة من الانضمام الى   (WTO)  واندماجه بالاقتصاد العالمي الجديد مرهون بقدرته.
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ثانيا : التوصيات 
1- تجنب التحرر السريع لبعض النشاطات الخدمية الاساسية ذات الاثر على عملية حشد المدخرات الوطنية  والاستثمار المحلي كنشاط السياحة والتأمين . 
2- ضرورة فهم الاتفاق فهماً جيداً ليس في الخطوط العريضة فحسب بل أيضاً في التفصيلات الدقيقة . 
3- على الجهات ذات العلاقة ان تواصل العمل على بحث ومراجعة ودراسة انعكاسات واثار الانضمام لعضوية (WTO) على قطاعات الاقتصاد العراقي بشكل جدي وعملي وموضوعي اذا ان انضمام العراق الى (WTO) سيؤدي ظهور عدة انعكاسات واثار سلبية وايجابية على مختلف قطاعات اقتصاد الوطني وقد يتطلب الى اعادة هيكلية بعض فعاليات اقتصاد بما يتناسب مع التزامات العراق بسياسات وشروط وقواعد المنظمة .
 ٤- ضرورة تحسين الكفاءة الاقتصادية في قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة وهنا ينبغي الاحتكاك الى المفهوم الواسع للكفاءة الاقتصادية بحيث يشمل المعاييراستثمارية الانتاجية التنظيمية والارادية اخضاعها لمعاييرالاداء. 
5- التخلص من الانعكاسات السلبية التي تترتب خلال السنوات المنصرمة في الاعتماد على الدعم والاعانات الحكومية وسياسات الحماية بأثقالها المختلفة اذ ان هذه العوامل قد خلفت تأثيرات سلبيا وتركت بصماتها على بناء هيكل التكاليف في فعاليات القطاع الخاص وهي عقدة يجب تجاوزها وتصحيحها ومواجهة الواقع كما هو بكل سلبياته وإيجابياته . 
6- على العراق الاهتمام بموضوع الاتفاق الدولي متعدد الأطراف فى الخدمات منذ البداية لما يمثله من مورد هام وله الاثار الايجابية على ميزان المدفوعات لذا يجلب تهيئة الاجواء والمناخات الملائمة للتعامل مع الظروف والمستجدات التي يترتب على تنفيذ هذه الاتفاقات وكذلك انتخاب مجموعة من القطاعات الخدمية والقطاعات الفرعية منها لتكون البداية التي يلتزم بها عند الانضمام للمنظمة ويتبع الاتفاق الوصول الى مراكز المعلومات المتعلقة بأنشطة وتجارة الخدمات وقنوات الاتصال التي يفتحها الاتفاق الجديد عن طريق مراكز الاتصال التي ستقيمها الدول الاعضاء والحصول على كافة النظم و القواعد التي تنظمها الدول الأخرى في مجال تجارة الخدمات. 
7- أجراء الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة وتعديل السياسات القائمة واعتماد التخطيط للسياسات البديلة التي من شأنها نقل العراق اقتصاد السوق الحر والعمل على اكمال سن تعديل القوانين والتشريعات المطلوبة والالتزام بالتعهدات التشريعية والتنظيمية والادارية المنسقة مع التحولات الجديدة و قواعد (WTO) والحصول على الدعم الازم من المنظمات الاقتصادية الدولية والدول المانحة والاستفادة من الخبرات العالمية والتقنية التي تقدم من الدول المتقدمة أو المنظومات الدولية في  المجالات المتعددة لتحقق مع (WTO) .
8- دعم الجهود المبذولة نحو تعظم الفائدة من الموارد الزراعية المتاحة بالاعتماد على الإمكانات الذاتية من ناحية والسعي للحصول على التقانة الزراعية المتطورة وأستخدمها في الزراعة من ناحية أخرى لتطوير الانتاج المحلي كما ونوعا وخفض كلفة .
9- تفعيل السياسة الضريبة التي تسمح بها منظمة التجارة العالمية بما يخص التعريفة الكمركية للحفاظ على الصناعات المحلية من المنافسة الكبيرة من قبل الصناعات في دول الاعضاء وخصوصاً الصناعات الاستراتيجية .
10- على الرغم من ان الصناعة النفطة الاستراتيجية والتحولات لم تدخل في بنود تلك الاتفاقية الا أن انعكاس المنظمة التجارة يمكن ان تدخل في تطوير الصناعات من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر للدول الأعضاء.
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قائمة المصادر والمراجع
1- احمد ضرار اسماعيل ، منظومة التجارة العالمية والعولمة ، ومجلة المنصور ، العدد ، كيلة المنصور الجامعة ، بغداد ، ۲۰۰۳ . 
2- أبراهيم العيسوي ، الكات واخواتها - والنظام الجديد للتجارة العالمية ومستقبل التنمية العربية ، ط 3،  مرکز در اسات الوحدة العربیة بیروت , 2001 .
3- أشراف شمس الدين ، التجارة العالمية وعلاقاتها بالديون الخارجية والتمويل ، الاسكوا ، نیویورك ،2003 4- ابراهيم العبدلي ، الكات واخواتها - والنظام الجديد للتجارة العالمية ومستقبل التنمية العربية ، بیروت ، ۱۹۹5، 
5- احمد فاتحي عبد المجيد ، أثر اتفاقية أورغواي على واقع تجارة السلع الزراعية للدول العربية ، مجلهٔ بحوت مستقلة ، العراقی ، جامعة الحدباء ، العدد السادس ۲۰۰۰ . 
6- أبان جولدن مابلين خيرالله ، جولة أورغواي والتجارة الدولية في السلع التجارية في اتفاقية الجات وأثرها على البلاد العربية ، وتحرير سعيد النجار، أبو ظبي ، 1995.
7- أبراهيم العيسوي ، الكات وأخواتها ، ط 1، مركز دراسات الوحدة العربية ، ببيروت ، 1997 . 
 8 - أنور عبد الملك ، تغيير العالم ، سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب ، الکویت ، 1985.
 9- برهان الدجاني ، الاتفاقية العامة لتعريفات الجمركية والتجارة وأثارها على اقتصاد ، بيروت العدد ، ۱۲ ، 1996 .
 10- جون ادلمان سبيرو ، سياسات العلاقات الاقتصادية والدولية ، ترجمة خالد فاهم ، الدارالاردنیة للکاتب , 1987.
11- جميل محمد جميل ، اضواء على منظمة التجارة العالمية ، دورية تصدر عن مركز المختار للدراسات الاستراتیجیهٔ ، بغداد ، 2005 . ۱۲
12- جلال ایمن ، العولمة والتنمية العربیة ، ط ۱ ، مرکز الدراسات الواحدة العربیة ، بیروت ،1999 .
13- جمود التجار الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد ، مجلة الثوابت ، الکویت ، العدد ۲۲ ، 2000 . 
14- رمزي زكي ، العولمة الاقتصادية السياسية للرأسمالي الدولي ، دار المستقبل العربي ، ط 1 , ۱۹۹۹. 15- رعد حسن الصرن ، أساسيات التجارة الدولية المعاصرة ، من الميزة المطلقة الى العولمة والحرية والرفاهية الاقتصادية ، ط2 ، ج 2 ، دار الرضا للنشر ، دمشق ، 2000. 
16- شومان شوكت عدنان ، اتفاقية اللغات الدولية الرابحون دوما والخاسرون دوما ، دار المستقبل ، دمشق ، 1996. 
17- عبد المنعم محمد الطيب ، الاقتصاديات العربية والعولمة والبدائل المطروحة ، ورقة عمل مقدمة في المائدة المستديرة للأساتذة العرب ، 1999.
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18- عبد العزيز عبد الرحيم سلمان ، التبادل التجاري / الاسس - العولمة والتجارة الالكترونية ، ط 1 ، دار الحامد للنشر والتوزیع ، عمان - الاردن ، 2004 . 
19- عبد الناصر نزال العبادي ، منظمة التجارة العالمية واقتصاديات الدول النامية ، دار صفاء للنشر والتوزیع ، عمان - الاردن , ط۱ ، ۱۹۹۹ . 
20- عبد الفتاح مراد ، شرح النصوص العربية لاتفاقيات الجات ومنظمة التجارة العالمية ، القاهرة , 1997 .
٢١-  عبد الحميد ممدوح ، نظام التجارة متعدد الاطراف ودورة أوروغواي للمفاوضات التجارية من منظور عربي ، في سياسات التجارية الخارجية والبينية للبلاد العربية ، عمان ، بدون دار النشر ، 2000 . 
٢٢- عبد الكريم أبو هات , العراق والنظام التجاري المتعدد الاطراف (WTO) مجلة القادسية للعلوم الادارية , جامعة القادسية , كلية الادارة ولاقتصاد , المجلد السابع , العدد الثالث ,  2005.  
23- عبد الخالق دبي عبد المهدي , امكانية انضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية الايجابيات والسلبيات , رسالة ماجيستير, كلية الإدارة والاقتصاد جامعة القادسية , 2005. 
 24- فادي علي مكي , ما بين اللغات ومنظمة التجارة العالمية , المركز اللبناني للدراسات, ط1., 2000 . 
ه٢- فالح عبد الكريم الشيخلي , تعديلات في برنامج تمويل التجارة العربية , مجلة دراسات اقتصادية , العدد الثاني , بغداد , بيت الحكمة , 2001 . 
٢٦- فادية محمد عبد السلام , العرب وانعكاسات ألفات , أهم ملامح العلاقة حالة الأمة العربية , المؤتمر العلمي الثامن , ط 1, مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت , ٩9٨ 1 .
 27- فرناندوا سيكوبرا , من أجل عالم عادل وتقدم دائم , الندوة الفكرية والسياسة الدولية , سلسلة 50 , بیت الحکمة , بغداد , ۰ ۰ ۲۰ .
 ٢٨- فضل علي المثنى , الاثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على التجارة الخارجية للدول النامية , مكتبة مدبولي , القاهرة , 2000 .
29- محمود خالد المسافر , العولمة الاقتصادية , هيمنة الشمال والتداعيات على الجنوب , بيت الحکمة , بغداد , 2002 .   
30- مدحت القريشي , تأثيرات انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية غلى الصناعة العراقية وعلى الاقتصاد الوطني , كلية المنصور الجامعة , 2009 .    
3١- محمد حويدار , منظمة التجارة العالمية والنظام القانوني في البلاد العربية , مجلة الدراسات القانونیة , جامعة بیروت , ۱۹۹۹ . 
3٢- مصطفى عبد الله , الاتفاقية العامة لتعريفات والتجارة وأثارها على الاقتصاديات العربية , مجلة الفكر السياسي , العدد الثاني و دمشق , 1٩٩٨. 
33- معتصم سليمان , أثر الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات على الأسواق المالية والعربية , في أسواق رأسمال المال العربية - الفرص والتحديات , تحرير , أبو ظبي , صندوق النقد العربي , 1998 .
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3٤- نبيل حشاد ، الجات ومنظمة التجارة العالمية ، أهم التحديات في مواجهة الاقتصاد العربي ، دار ایجي ، مصر ۱۹۹۸ . 
35- نواف الرومي ، منظمة الجات وقواعدها (الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارية ومنظمة التجارة العالمیة ) ، تونس ، ۱۹۹۹ . 
3٦- وليد عودة ، أراء حول منظمة التجارة العالمية من منظار عربي وعالمي ، مجلة أوراق  اقتصادیهٔ ، العدد 16، بیروت 2002 .
37- ياسر المتولي ، رؤيا اقتصادية لانضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية ، هل يتبع العراق في سعيه للانضمام الى المنظمة ، جريدة الصباح ، العدد 3٦٩، 8 ،2004 . 
3٨- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية العرب اسيا (الاسكوا) ، تقدير الانضمام الى المنظمة التجارية العالمية ، والأمم المتحدة ، نيويورك ، 2003 . 
39- المنظمة العربية للتنقية الزراعية ، دراسات اتجاهات الزراعة والتجارة الزراعية والعربية (عشرة سنوات بعد قيام منظمة التجارة العالمية )، الخرطوم ، 2006 .
40- الأسكوا ، دور في الاقتصاد المعولم ، ج 2 ، نيويورك ، 2002 . 
 41- ليلى أحمد الخواجة ، انعكاسات العولمة على التنمية الاجتماعية العربية ، ورقة مقدمة من منتدی اقلیمي ، تونسی ، ۱۹۹۹ .
 ٤٢ - المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، حلقة العمل التدريبية حول دعم الدول العربية في مجال ألانضمام الى منظمة التجارة العالمية وتقييم اثارها على الزراعة العربية ، ألخرطوم ، 2005 . 
٤3- جامعة الدول العربية ، نشرة اخبار الادارة ، المنظمة العربية للعلوم الأدارية ، القاهرة ، العدد 15 , 1996.  
44- منظمة العمل العربية , المتغيرات الدولية وتأثيرها على قضايا التشغيل في البلدان العربية , دورة تدريبية خاصة بتطور مكاتب التشغيل في الجمهورية اليمنية , 2006 . 
45- الامانة العامة للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة للبلاد العربية , الانعكاسات المحتملة لاتفاقية الجات على الاقتصاديات العربية والدور العربي المشترك للتعامل معها , مجلة شؤون عربية , القاهرة , العدد ٨  , 1٩٩٤ .
 ٤٦- جامعة الدول العربية , المنظمة العربية للتنمية الزراعية , الكاتب السنوي الإحصاءات  الزراعیة , المجلد 16, الخرطوم , ۱۹۹۹ .
 47۔ الموقع :
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